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ثنائيّة العقل والنّقل:                                   

لابد من تحديد هذه المفاهيم قبل الخوض في بحث ما نشأ عنها من تفكير جدلي أو صراع فكري في دائرة الفكر الإسلامي ذلك أن هذه المفاهيم كانت بمثابة أجهزة إنتاج للفكر الإسلامي. و كان لكل جهاز من الجهازين: العقل والنقل علاقة تعارض أو تكامل أو تناقض حسب منظورات المفكرين الخائضين في ذلك الجدل الخصب الذي عرفه الفكر الإسلامي . إذ كانت تلك العلاقة دائما تأخذ طبيعتها من طبيعة المفهوم الذي يأخذه العقل أو يأخذه النقل عند أي طائفة من طوائف المتكلمين والفقهاء والفلاسفة والصوفية و غيرهم، وهذا ما سنراه بتفصيل في كل مبحث من المباحث المخصصة لكل طائفة.

والملاحظ أن المتأمل للفكر الإسلامي على مدى تاريخه الطويل ظل رهين الازدواجية العميقة بين هذين الجهازين: جهاز النقل أو النص الشرعي . و جهاز العقل أو الاستدلال العقلي ، بل إنه يبدو لنا بإمعان النظر أن تاريخ الفكر الإسلامي لا يبلغ القرن الخامس هجري على أبعد تقدير حتى تصبح الأجهزة النتيجة للمعرفة ثلاثة ، هي:جهاز الشريعة أو النص وجهاز الفلسفة أوالعقل ، وجهاز التصوف أو القلب .وهو ما عبر عنه بعض الباحثين المعاصرين بالبيان و البرهان والعرفان.① وتلك ثنائيّة طرفاها البيان نصّا، والبرهان فلسفة وكلاما، والثّالث نوع من الوسطيّة الّتي خرجت بالحقيقة من مظهرها المعرفيّ إلى طورها العمليّ مجاهدة و تزكية. 

بل نجد أنّ الصّوفيّة أنفسهم ينصّبون أنفسهم طرفا مواجها لأصحاب الشّريعة، ويضيفون ثالثا منحازا إليهم يمكن عدّه وسطا صوريّا وهو الطّريقة؛ فقد ميّزوا منذ القرن الرّابع بين الشّريعة و الطّريقة و الحقيقة، فقالوا:الشّريعة أن تعبده، والطّريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، وهم بهذا لم يحتفظوا سوى بالبيان، وألغوا البرهان لأنّه في تقديرهم واعتقادهم أحد الحجب الحائلة بين الإنسان والحقيقة. 


1- محمّد عابد الجابريّ: بنية العقل العربيّ- مركز دراسات الوحدة العربية-ط3/1990 ص35  

والحريّ بالتّنبيه إليه أنّ الجدال لم يكن لفظيّا و معرفيّ الطّابع فحسب ، لذلك لم يقف عند حدّ المجادلة والانتصار للرّأي والاعتقاد ، إنّما ركب مركب الصّراع من حيث أراد كلّ أن يلغي غيره ليثبت له الوجود ، وربّما صادف ذلك هوى الأنظمة مناصرة لفريق و كابتة لآخر، ثمّ إذا لكلّ فريق مدوّنته المعرفيّة مصادر و رجالا و مفاهيم و مصطلحا. « فأصحاب العقل هم حرب على أصحاب النّقل. و أصحاب النّقل هم حرب على أصحاب العقل وأهل الذّوق و العرفان. و أصحاب الظّاهر هم حرب على أدعياء الباطن، وهكذا. ولم يقف الأمر عند حدود الاختلاف النّظريّ، بل مضى الخلاف إلى مداه حين أصبحت كلّ طائفة لا تعتدّ بغير المرجع الّذي تعتمد عليه ، وتخوّله السّلطات العليا الّتي تجب لها الطّاعة والانقياد . وتحارب ماعداه . وتستقطب الجماهير حول تلك الأقطاب الكبرى من إمام معصوم. أو قطب واصل، أو فيلسوف كامل، أو فقيه يجتهد قائم باسم السّنّة و الجماعة»① 
و ينحو البعض منحى التبرير لهذه الثنائية التي يقدر لها في كل مجال مظهرا فهناك الشر و الخير و هناك الباطل و الحق و هناك الشيطان و الملاك و هناك الظاهر و الباطن و هناك الفضيلة و الرذيلة. فابن العربي يقرر أن ذلك إرادة إلهية و قدر مقدور يحرك عجلة الحياة ، و فيه دلالة على القدرة العلية الحكيمة و هو مجال للامتحان و إنفاذ الإرادة الربانية المهيمنة . فالله سبحانه خلق الإنسان و وداول عليه « نعمة ، و بلاء ، قبولا ، وإباء ، ليرفعه في عليين ،أو يقذفه في سجين ، قال سبحانه : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل السافلين} ، علمه البيان،  بين منزلتي الدليل و العيان ، و جعل فيه حقائق تشترك مع صفاته العلى ، و أسمائه الحسنى ، في الحد ، و ينفرد عنها في التعالي و الجد : ذلك ليستدل بها عليه ،و يرجع في تحصيل العرفان إليه .

و خلق له الملك، و الشيطان. و أخبر الصادق واسطته، أن العبد بين لمتين منهما يجتذبه، كل واحد إلى جهته، و يحاول وضعه في حصته، و تحصيله في زمرته.


1- محمّد الكتّانيّ:جدل العقل والنّقل في مناهج التّفكير الإسلاميّ- دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع- الدّار البيضاء/المغرب- ط1/1992.ص438،439 

و لكي يبين أن ذلك إرادة إلهية استدل بأنه« لو شاء الله سبحانه لجرد الدلالات عن الشبهات

، و لم يقسم المعارف إلى الضروريات و النظريات ، و لا خلق العبد مشحونا بالشهوات ، متقاعدا عن العبادات ، مائلا إلى الراحات، و الكل شاهد و دليل ، بفعل أو قيل ، كما قال تعالى:﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون﴾① وقال تعالى:﴿ و لكن حقّ القول منّي لأملأنّ جهنّم من الجنّة و النّاس أجمعين ﴾②، فتعارضت أسباب المقادير عليه ، مع توجه الوظائف إليه ، و صار لا يدري على أي صدغية يقع ، ولا من أي جهة يستضرّ أو ينتفع ، إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحة ،أو أراد العف بالكف، جذبته الاستباحة«③ 
فابن العربي إذن يعتبر ظاهرة الازدواج الفكري المتردد بين قطبي النظر والخبر ظاهرة قدرها خالق الكون للدلالة على وحدانيته ، إذ كل أم سواه متعدد الطبيعة غير قائم بذاته ، ولا نستغن في وجوده عن وجود نقيضه . 

و يعتبر ظاهرة الإزدواج لدى الإنسان من قبيل ابتلائه ليختلف حاله إشكالا و جلاء قبولا و إباء④ و لو أنّه يلخص قصّة صراع الثّنائيّة بقوله:«ولا شكّ في أنّ الصّراع كان قائما بين المحدّثين و بين علماء الكلام لأنّ منطق أولئك هو دعم النّقل والأخبار ومنطق هؤلاء هو العقل و التّأويل للنّصوص إذا تعارضت مع العقل ، والمحدثون ردّوا على علماء الكلام ، و خاضوا مشكلات العقيدة بزاد قليل من الفكر و جلّ دلائلهم ترديد الأخبار و الأحاديث ، و المتكلّمون شكّكوا في الأخبار ، و استدلّوا على ضعفها وانتحالها في حين كان المحدّثون يركنون إلى التّقليد ،و يرفضون منطق العقل»⑤ 


1- الذّاريات/56 
2- 13/السّجدة
3- عمّار طالبي:آراء أبي بكر بن العربيّ الكلاميّة- 2/8،10 
4- محمّد الكتّانيّ:جدل العقل والنّقل في مناهج التّفكير الإسلاميّ.ص442 
5- الكتّانيّ: جدل العقل والنّقل في مناهج التّفكير الإسلاميّ. ص294
حدّ العقل: تقرّر المعاجم أنّ الأصل ( ع ق ل) يفيد المنع عموما بجميع مشتقّاته و استعمالاته من ذلك :اعتقل الرّجل إذا حبس، ومرض فلان، فاعتقل لسانه إذا امتنع عن الكلام، فلم يقدر عليه، وعقل البعير، وعقلت المرأة شعرها ، و عقل لسانه كفّه.①  

و منه يقال: أعطني عقولا أشربه، إذا طلب دواء يمسك بطنه.②
و في الاصطلاح: يكاد الدّارسون يطبقون على أنّه فرق بين الآدميّ وما دونه رتبة من البهيمة ، يقول الغزالي: إنّه الوصف الّذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعدّ به لقبول العلوم النّظريّة وتدبير الصّناعات الخفيّة الفكريّة.③
و يقدّره العلماء أربعة أصناف:

الصّنف الأوّل:الغريزيّ وهو الّذي مضى وصفه قبل قليل. ونظيره ما قاله الماروديّ:« فالغريزيّ هو العقل الحقيقيّ ، وله حقّ يتعلّق به التّكليف لا يجاوزه إلى زيادة ، ولا يقصر عنه إلى نقصان، و به يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان»④
و أحسب أنّ تحفّظه في رسم حدّ لا يتجاوزه، و لا ينقص عنه معاده إلى منهجه إذ يتصوّر أنّ هذه القوّة الأوّليّة تكفي المؤمن فلا حاجة له إلى التّفلسف. كما أنّ تصوّر موقع الإنسان في محلّ بين الحيوانيّ و الملائكيّ يفترض أنّ هذا النّوع من العقل هو الّذي يحفظ له موقعه فلا يرجع القهقرى سافلا، و لا يطغى مجاوزا حدّه و طوره .
الصّنف الثّاني: العقل النّظريّ، و فحواه علوم أوّليّة لا يحتاج معها إلى نظر. إذ هي من فواتح ما ألهمه كعلمه بالممكنات، و الواجبات، والممتنعات. و من ذلك أنّه من المحال اجتماع الضّدّين⑤


1- الزّمخشريّ: أساس البلاغة (مادة)عقل . ص647،648 
2- الفيروزأبادي ( محمّد بن يعقوب ) : القاموس المحيط (عقل )– بيروت / لبنان – مؤسّسة الرّسالة 
3- الغزالي ( أبو حامد ) : شرف العقل و ماهيته – بيروت لبنان . دار الكتب العلميّة . ص 58 
4- الماروديّ : أدب الدّنيا و الدّين – دار الباز للنّشر و التّوزيع – مكّة المكرّمة . ص 6 
5- الماروديّ: أدب الدّنيا و الدّين . ص 7
الصّنف الثّالث: العقل العلميّ، و هوالّذي ينتج عن التّجارب و الممارسة ، فيحصل له النّماء و التّزكية إن أثير ونشّط، ويخمل و يتبلّد إن هوأهمل . و يمتاز هذا النّوع عن سابقيه بأنّه مقارن للإرادة و الاجتهاد. و يزكّيه الاستعمال و الفطنة و حدّة الذّكاء. و فيه قول الشّاعر: 

ألم تر أنّ العقل زين لأهله ** و أنّ كمال العقل طول التّجارب ①
الصّنف الرّابع: و يتعلّق بالأعمال الّتي يستوجبها العلم المحصّل سابقا بالغريزة أو بالاكتساب ، وليس أكثر من أن يحبس العبد نفسه على طاعة الله و قرباته، و يحبسها عن معصيته و مخالفته ، و هذا النّوع هو ما يعرف بالعقل الأخلاقيّ الوازع . و قد نصّ عن ذلك ابن تيميّة في بغية المرتاد مبيّنا أنّه يطلق على العمل بالعلم . ②
و نستخلص من هذه التّعاريف اتّفاقها على معنى ( المنع ) القائم في المعنى اللّغويّ سواء تعلّق المنع بالجانب الخلقيّ، أو الجانب النّظريّ المعرفيّ. وإن حسن هذا في الخلق فإنّه في جانب النّظر يعني الإمساك والقناعة بما ألقي إلى الإنسان من فهم، أو نظر سطحيّ خوفا من غوائل الزّيغ . وفي هذا إعدام بيّن للذّاتيّة و الأصالة في الاستيعاب، و الوعي، و التّمثّل.

و لا بأس في أن نشير إلى أنّ القرآن الكريم أورد الأصل (عقل) بمشتقّاته فعلا و اسما تسعا و أربعين ( 49 ) مرّة ليس فيها العقل بصيغته الاسمية المفردة، و هو ما يعني أنّ المقصود به العقل فعلا لا قوّة . كما ذكر مصطلح (العلم) بسائر مشتقّاته سبعمائة و سبعا و سبعين ( 777 ) مرّة.③ 


1- ابن عبد ربّه: العقد الفريد – دار الكتب العلميّة. بيروت / لبنان . ص 2 ، 109 
2- ابن تيميّة : بغية المرتاد في الرّدّ على المتفلسفة و القرامطة و الباطنيّة – مكتبة العلوم و الحكم - المدينة المنوّرة . ص250 ،251 
3- محمّد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – دار الجيل. بيروت / لبنان . ص 468،469 ،470 
وهذا تشجيع وتحفيز قويّ على إعمال العقل بما يستثمر هذه الطّاقة المعطاة،ويحقق الذّات لم يكن للعرب في يأتهم قبل الإسلام نشاط عقليّ يتحرّونه في دينهم،أوعمرانهم،إذ كانوا أمّيّين.أمّا المعارف الّتي تداولوها في معاشهم من طبيعيّة،وفلكيّة،وطبّيّة،وأساطير،وأمثال وأشعار فكانت فطريّة ساذجة أبعد ما تكون عن التّفلسف.① وهذا يصحّحه خليط معتقداتهم الّتي تصل إلى حدّ التّناقض كإنكارهم قدرة الله على البعث مع تسليمهم بأنّه المبدئ وكنسبتهم البنات إليه مع أنفتهم من ذلك لأنفسهم.وقد يكون هذا سرّ تركيز الخطاب القرآنيّ على التّعقّل، ومحاكمتهم إلى العقل في أكثر من موضع.ولكنّه من جانب آخر حسنة كبيرة إذ فيه دلالة على صفاء فطرتهم وسلامة طويّتهم حيث لم يتبنّوا من قبل فكرة دينيّة لاسماويّة،ولا وضعيّة.

مفهوم العقل عند المعتزلة :
 العقل أحقّ المصطلحات بالتّعريف وتحديد المفهوم لأنّه الأداة المميّزة لجماعة الاعتزال و طابع منهجها الّذي نسجت أفكارها وفقه حتّى أنّه يقابل النّقل في الجهة الأخرى, وإنّما قلت مصطلح العقل لا كلمة أو لفظة العقل ليفرّق بينه و بين المفهوم اللّغويّ البسيط و الّذي يقابله الجهل أو عدم البلوغ أو الجنون و ما إلى ذلك من أوصاف و آثار وتعريفات تركّز على غائيّة و نتائج العقل بدل ماهيّته و وظيفته.من هذا المنظور نجد أنّ «العقل عند المعتزلة هو مجموعة من العلوم الضّروريّة الّتي يخلقُها الله في المكلّف و هي أساس وصول الإنسان إلى المعرفة ، و ذلك عن طريق التّفكير و النّظر في الأدلّة ، و الأدلّة عندهم ثلاثة أنواع. كلّ نوع منها يؤدّي إلى مرحلة من مراحل المعرفة الدّينيّة.

· النّوع الأوّل: يدلّ بالوجوب كدلالة الفعل على الفاعل و يؤدّي هذا إلى التّوحيد.

· النّوع الثّاني: يدلُّ بالدّواعي والاختيار ويؤدّي إلى معرفة أفعال الله كما يؤدّي بنا إلى معرفة عدلِه.
· النّوع الثّالث: يدلُّ بالمواضعة و القصد، وذلك كدلالة الكلام على مايدلّ عليْه و يؤدّي
وقد رتّب المعتزلة هذه الأنواع الثّلاثة من الأدلّة ترتيب النّتيجة على المقدّمة بمعنى أنّ كلام 


1- جميل صليبيا: تاريخ الفلسفة الإسلامية. ص 14 ، 15. 
الله لايقع دلالة إلا بعد معرفة صفاته من التّوحيد و العدل »① 
و الملحوظ أنّ النّوعين الأوّلين ذوا طابع عقليّ أمّا الثّالث فأقلّ عقليّة لارتباطه بالقرآن الكريم 

الّذي يرتّب إيمانا بعد الإيمان بالله كما أنّه كلام يوجّه حسب المواضعة و القصد و فيه متّسع من الخلاف بين العلماء و الدّارسين , و لا يمكن أن يسلك فيه النّاس جميعا طريقة واحدة , و منه اختلف استنباطهم لأحكامه عقديّة و فقهيّة 

الأصول الخمسة شاملة : من المطاعن المنهجيّة الّتي يستهدفها ناقدو الاعتزال التماسا لثغرة في الصّميم أن يقال بعدم استيلاء الأصول الخمسة و انتظامها لجميع شؤون الدّين و مطالب الدّنيا، فقد ذهب أحمد أمين هذا المذهب حيث قرّر في كتابه (ضحى الإسلام) أنّ « الأسس الخمسة الّتي قال بها المعتزلة منها الأربعة الأولى لا تتطلّب عملا ، بل هي تنزيه لله تعالى و تحديد لموقفه من النّاس من أطاع منهم و من عصى ، و ليس يتطلّب العمل الإيجابيّ إلا المبدأ الخامس ، و هو الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر. وهذا نفسه ليس يتطلّب من الإنسان عملا بصفته إنسانا متديّنا، و إنّما هو نوع من الإشراف على أعمال الغير»② 
 في الوقت الّذي يصرّح فيه القاضي عبد الجبّار أنّ جميع مخالفيهم على اختلاف النّحل لا يخرجون من حيث موضوع الخلاف عن دائرة الأصول الخمسة يقول :« لا خلاف أنّ المخالفين لنا لا يعدون أحد هذه الأصول ، ألا ترى أنّ خلاف الملحدة و المعطّلة و الدّهريّة و المشبّهة قد دخل في التّوحيد ، و خلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب الوعد و الوعيد ، و خلاف الخوارج – دخل تحت المنزلة بين المنزلتين ، و خلاف الإماميّة دخل في باب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر» ③


1- أصل العدل عند المعتزلة - تقديم د. عاطف العراقيّ   هانم إبراهيم يوسف دار الفكر العربيّ – القاهرة، ط1 -1413هـ -1993 ،ص38 
2- أحمد أمين: ضحى الإسلام- دار الكتاب العربي – بيروت /لبنان- الطبعة العاشرة 1969 .3/73 
3- شرح الأصول الخمسة – تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن ابي هاشم حقّقه و قدم له د. عبد الكريم عثمان، ط1/ 1965- مكتبة وهبة عابدين/ القاهرة. ص124
و هنا يجب أن نفصّل القول قليلا ردّا على مزعم الأستاذ أحمد أمين في ضوء مقالة القاضي هذه. فما أصّله المعتزلة من أصول فيه كلّيّة تستولي على شؤون الدّين و الدّنيا حين التّفصيل , إذ هي مبادئ نهاياتها و غاياتها أمر يحتاج إلى تفسير و إسقاط على مستجدّات القضايا ،و خذ مثالا عدل الله الّذي من مقتضياته الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهذا يتّصل بالسّياسة اتّصالا وثيقا . وجميع أصولهم إذا فتّشت متّصل بعضها ببعض. وفي مقالة القاضي دلالة على جزئيّة الرّؤيا لدى المذاهب الأخرى لأنّ كلّ واحدة منها يستغرقها أصل من أصول الاعتزال، و حسبك بانبساط سلطان العقل على كامل المسائل منظومة في أصولهم أنّهم مضوا في متابعة النّتائج و الدّواعي العقليّة حتّى خاضوا في ما بعد الجزاء فقالوا بفناء الخلدين، وعيب عليهم ذلك ، و عدّ من التّرف الفكريّ.

و يمكن للباحث أن يدرج شهادة أحمد أمين ضمن معتقدي أن علم الكلام هو الوجه الآخر للعمل، وهو الموقف الذي يرغب عن علم الكلام باعتباره لا ينطوي على عمل.ومن العجب أنه هو ذاته في مقدمة نقده وتحليله للأصول الخمسة يرى أطلقوا العنان للعقل «فجعلوا له الحقّ أن يبحث في السّماء و في الأرض، وفي الله وفي الإنسان ،وفيما دقّ وجلّ ، فليس له دائرة معيّنة له الحقّ أن يسبح فيها ، و دائرة ليس له حقّ ذلك، بل خلق العقل ليعلم، وفي مكنته أن يعلم كلّ شيء...» وحسبنا أن نعلم أن الحديث في العقيدة يمثّل قاعدة ومنطلقا للعمل،وهذا جوهر الفرق بين علم الكلام والفلسفة المشهورة بالتّجريد و محض النّظر. 
يقدّم صاحب نهاية الإقدام في علم الكلام نظريّة الصّلاح و الأصلح بالعبارة الآتية :

« الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة و غرض ، و الفعل من غير غرض سفه و عبث،و الحكيم من يفعل أحد أمرين ، إمّا أن ينفع غيره أو ينتفع ، ولمّا تقدّس الرّبّ تعالى عن الانتفاع تبيّن أنّه إنّما يفعل لينفع غيره ، فلا يخلُو فعل من أفعاله من صلاح ، ثمّ الأصلح هل تجب رعايته ، قال بعضهم تجب كرعاية الصّلاح ، و قال بعضهم لا تجب إذ الأصلح لا نهاية لَهُ ، فلا أصلح إلا وفوقه ماهو أصلح منه» ①


1- الشّهرستانيّ: نهاية الإقدام في علم الكلام – مكتبة المتنبي- القاهرة (د.ت). ص397،398 
و يذهب إبراهيم بن سيّار النّظّام إلى« أنّ الله عزّ و جلّ لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ، و لا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنّة ذرّة لأنّ نعيمهم صلاح ُلهم، والنّقصان ممّا فيه الصّلاح ظُلم عنده , ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النّار ذرّة ، ولا على أنّه ينقص من عذابهم شيئا . كذلك لا يقدر الله تعالى أن يُعمي بصيرا ، أو يزمن صحيحا أو يفقر غنيّا إذا علم أنّ البصر و الصّحّة و الغنى أصلح لهم ، وكذلك لا يقدر على أن يُغني فقيرا أو يصحّح زمنا إذا علم أنّ المرض والزّمانة و الفقر أصلح لهم،ولا يقدر أن يخلق حيّة أوعقربا أوجسما يعلم أنّ خلق غيره أصلح من خَلْقِهِ» و أتصوّر أنّ الخلاف هنا لفظيّ فحسب , فالجميع يصادق على أنّ الله يفعل بعباده الخير ، و لا يفعل بهم سوءا و شرّا، لكن ينبغي أن ننبّه إلى أنّ هذا أمر متّصل بطبيعة ذاته ، و هو إنّما يفعل ما يتّفق و طبيعة ذاته ، فلمّا كان الشّرّ والنّقص غير جائز في حقّه سبحانه و تعالى أمكن أن نقول : لا يصحّ أن يفعل الله ما ليس فيه صلاح بوجه من الوجوه . أمّا أن نقول : إنّ الله لا يقدر، فنكون قد علّقنا الأمر بفعله دون ذاته، و كأن ذاته قابلة لذلك , فالخلاف في العبارة كما ترى ، و هنا ينبغي أن نلفت إلى وجود تصوّرات خاطئة في الأذهان منها الاعتقاد بأنّ عدم القدرة يعني العجز في كلّ حال ، و معلوم فساد هذا المذهب لأنّ الأمر يدور باختلاف الذات الفاعلة ، واختلاف الحال الملابسة ،أضف إلى ذلك أنّ العلم و الإرادة لهما ارتباط وشيج بهذه المسألة. فإذا كان الإنسان يقدر على فعل الشّرّ فليس ذلك لرفعة قدرته و تحرّرها إنّما لجهله و غلبة الهوى ، أمّا الله سبحانه و تعالى فلا يريد الشّرّ أصلا و لا يختاره ، ولا يفوته أن يعلم أنّه شرّ و علمه مطلق عامّ.①   
وما يعنينا من هذا المبحث ، وتعليقا على مذهب النّظام بيان المنهج  سواء تعلّق الأمر  بالمعتزلة أو بمناهضيهم لأنّ المنهج إذا كشف عن اتّساق كان حقيقا بالاحترام ، ولا يسلك الموقف ضمن ردة الفعل والمعارضة  بالجملة .

فخصوم المعتزلة يستفظعون عبارة أنّ الله لا يقدر على فعل الشّرّ أو الظلم. وأنظارهم 


1- عبد القاهر البغداديّ – الفرق بين الفرق- منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت/لبنان- ط5. ص116
مقصورة على لفظ  لا يقدر دون بقيّة السّياق وإن كان ممّا يتنافى مع مفهوم الألوهيّة، فإطلاق القدرة عندهم مدح في حقّه تعالى ، وحدّها و عدم إطلاقها يعدّ ذمّا وقدحا وطعنا ، فتركيزهم واقع على وجوب عدم المحدوديّة لأنّها- في نظرهم-  قصور وعيبُ ُ, و يقابله أن الإطلاق مدح مع غضّ النّظر عن مجال الإطلاق.

وحقيقة العجز عدم القدرة على فعل المقدور وليس الشّرّ والظّلم من مقدور الله أصلا. وإذا  تعلّق البعض بالمشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى  فلا متعلّق لهم أصلا لأنّ الله لا يشاء إلا الخير والعدل والجميل.

ومهما يكن فإنّه ينبغي أن تؤخذ القدرة في سياق اسميّة الله سبحانه وتعالى فلا يغفل اسم العالم ولا اسم الحكيم  في تقدير معنى القدرة وحقيقتها بما يتّفق وهذه الكلّيّة الّتي لا تقبل التّجزيء ، فعلمه تعالى وحكمته يحولان دون وقوع ما يخالف الصّلاح .

والأمر بخلاف هذا تماما حين توضع القدرة في سياق البشريّة بما فيها من جهل وهوى ، فإنّها تنفتح على الطّرفين خيرا وشرا حتّى تصل إلى حدّ التّناقض.

من هذا المنظور كانت القدرة جوهريّة تتّصل بذاته العليّة لا بأفعاله فيكون قول النّظّام: إنّ الله لا يقدر على الظّلم بمعنى لا يتّصف بالقدرة ، كما تقول في الأفعال المجازيّة : لا يتّسع المكان ، ولا يقلّ الجميل ، أي لا يصير المكان واسعا و لايصير الجميل قليلا ، و هذا لطبيعتهما لا لعدم قدرة المكان على الاتّساع و الجمال على القلّة ، و لله المثل الأعلى. وهذا المذهب منا ليس إلا شرحا للقول الصريح للنظام:« لأن الظلم لا يقع إلا من ذي حاجة حاملة على ارتكابه، أو جاهل بقبحه أو عاقبته»
والجدير بالتّصريح أنّ المعتزلة يقدّرون  لله سبحانه صفات إيجابيّة  لفظا، سلبيّة معنى مثل  الوحدانيّة والقدم والصّمديّة. إذ تعني نفي الشّريك ونفي الحدوث ونفي الاحتياج إلى الغير ، كما يتّصف بصفات إيجابيّة  لفظا ومعنى، وأثبتوها من صفات الذّات وهي القدرة والحياة والعلم وجميعها صفات لا يوصف بأضدادها من عجز أو موت أو جهل ، وإن أطلقت على 
الإنـسان لا وجه للمماثلة  لأنّها  تطـق على الله لذاته ، وتطلق على الإنسان 
 لمعنى خارج عن ذاته .① وأحسب أنّ الّذين يميلون إلى إطلاق القدرة الإلهيّة بغض النّظر عن متعلّقها خيرا كان أو شرّا يصدرون – مع حسن نيّتهم و طيب إرادتهم – عن مقايسة بين الله و الخلق ، إذ لا يعقل لديهم أن يقدر البشر و هم جبلّة الوهن و الضّعف على فعل الشّيء و نقيضه معا ، و لا يقدر الله و هو الخالق القويّ إلا على طريقة واحدة ، و جريا على تحكيم قاعدة الأولى يقرّرون أنّ الله قادر على كلّ شيء دون التفات إلى موافقة هذا الشّيء للذّات الإلهيّة أو مخالفته.

ثمّ إنّ هناك إشكالا ثانيا هو كيف يكون في الوجود ما يخرج عن حدود الطّبيعة الإلهيّة و إرادتها.؟ حتّى لا نذهب مذهب من جعلوا للخير إلها و للشّرّ إلها. و هذا يقودنا خارج علم الكلام إلى الدّرس الفلسفيّ الصّريح و الإمساس بنظريّات معروفة على غرار وحدة الوجود و الحلول ، كما يقودنا إلى فلسفة لغويّة نركب فيها التّفريق بين الرّضا و المشيئة و الإرادة و الخلق و التّكوين , و تلك مباحث مهمّة سنفضي إليها في البحث المعجميّ خاصّة. 
والمعتزلة  إنّما  يذهبون إلى عقيدة أنّ صفات الله هي عين ذاته ليتحاشوا بذلك الوقوع في عقيدة النّصارى الّتي فحواها أنّ الذّات الإلهيّة تُقوًّم بالأقانيم الثّلاثة – أي الصّفات – وهي الوجود والعلم والحياة .

وأدّى هذا إلى استقلال  الأقانيم عن الجوهر وإلى اعتبار الصّفات أشخاصا وإلى تجسيد الأقنوم الثّاني - أقنوم العلم في الابن « فلمواجهة هذا الاعتقاد نفى المعتزلة وصف الله بأنّه جوهر ، واعتبروا الصّفات هي الذّات غير مغايرة  لها ، فصفات الله ليست حقائق مستقلّة و إنّما  هي اعتبارات ذهنيّة ، ويمكن أن تختلف وجوه الاعتبارات في النّظر إلى الشّيء الواحد دون أن يلزم التّعدّد »②  


1- د.أحمد محمود صبحي – في علم الكلام -1- المعتزلة – دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر- ط5/1985 – بيروت/ لبنان. ص 123. 
2- أحمد محمود صبحي – في  علم الكلام ، ص 123/124 
بهذا يبين اتّحاد خيوط العقيدة و الفكر لدى المعتزلة .هذا من ذاك، و ستفطن إلى إخراجهم القرآن من صفات الذّات إلى الأفعال ليُسلك في عداد المخلوقات ، و من ذلك إلى القول بإمكان إتيان البشر بمثله لولا الصّرفة على حدّ مذهب النّظام. هذا الاتّساق حريّ بالاحترام لما يحقّقه من منهجيّة و موضوعيّة دالّتين على بعد النّظر و حسن التّأسيس. 

المعتزلة والعقل:لا يختلف المعتزلة مع غيرهم في مفهوم مفردة العقل في حدود اللّغة، و الاصطلاح إذ تكثّف جلّ النّزاع على وظيفيّة العقل، فمال المعتزلة إلى العقل العاقل في حين ركّز خصومهم على العقل المعقول. فالعقل يمنعنا من الزّيغ لا بصدّه و حبسه لنا عن البحث، و محاولة الفهم. إنّما باقتحامه ما أغلق و أبهم لتجليته، والوصول إلى اتّساق بين الخطاب، و بين العقل ذاته. هذا العقل والمنع الإيجابيّ هو المقصود من حيث يمنعنا من العماية والغواية و الهلاك أخيرا . و لقد تجلّت هذه النّظرة في الخطوات الآتية: 

الرّبط بين العقل والتكليف : العقل هو حدّ ما بين الإنسان، وما دونه من المخلوقات ، وهذا معناه أنّه محلّ التّكليف، ومناط المسؤوليّة. يقول الجاحظ:« إنّ الفرق بين الإنسان والبهيمة، والإنسان ،والسّبع، والحشرة ،والذي صيّر الإنسان إلى استحقاق قول الله عزّ و جلّ:﴿وسخّر لكم ما في السّموات و ما في الأرض جميعا منه﴾ ① ليس هوالصّورة ، وأنّه خلق من نطفة ، وأنّ أباه خلق من تراب ، ولا أنّه يمشي على رجليه ويتناول حوائجه بيده، لأنّ هذه الخصال كلّها في البله والمجانين والأطفال والمنقوصين، والفرق إنّما هو في الاستطاعة والتّمكين،وفي وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعة. أفتظنّ الله عزّ وجلّ يخصّ بهذه الخصال بعض خلقه دون بعض، ثمّ لا يطالبهم إلا كما يطالب بعض من أعدمه، و أعراه منه . فلم أعطاه العقل إلا للاعتبار، و التّفكير؟، ولم أعطاه المعرفة إلا ليؤثر الحقّ على هواه، ولم أعطاه الاستطاعة إلا لإلزام الحجّة.② 


1- الجاثية/13 
2- الجاحظ: الحيوان.5/543
فتفضيل الإنسان عمّا دونه، وتسخير ما في الكون له لم يكن لأمر شكليّ يتعلّق بالعنصر أو بالهيئة ، إنّما بشرف الرّسالة المنوطة به ، و كونه مكلّفا ممتحنا.

من هنا كان أوّل مدخل يلج منه القاضي إلى فضاء الاعتزال في عرض الأصول الخمسة أنّه افتتح بالحديث عن وجوب النّظر للنّهوض بالتّكليف، فقال:«إن سأل سائل فقال:ما أوّل ما أوجب الله عليك؟ فقل:النّظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى، لأنّه تعالى لا يعرف ضرورة،و لا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتّفكّر والنّظر» ① 

و مثلما استدلّ مطوّلا لاستحالة معرفته تعالى ضرورة ولا مشاهدة فإنّه ينفي التّقليد مستدلا بأنّ المقلد إمّا أن يقلّد جميع المجتهدين، فيجمع بين المتناقضات، وإمّا أن يقلّد واحدا منهم بعينه، وفي هذا الاختيار دليل على نظره و ميزه.② 
العقل أصل التّكليف: من التّهويلات المنفّرة من المنهج العقليّ عموما، والاعتزاليّ خصوصا تصوير احتكامهم إلى العقل بصفته شريعة مقرّرة في حدّ ذاته، ومن ثمّ تنزّل الشّريعة السّماويّة وفقه، فكأنّه هو مادّة التّكليف لا سببه وباعثه.وهذا افتراء لا يسلّم به عاقل ، ناهيك عن الباحثين  فالعقل فيما نفهم من كلام المعتزلة أنفسهم قناة ومعيار تمحيص وتمييز، أمّا مستقى الأمر الشّرعي فكتاب الله، وسنّة نبيّه صلّى الله عليه و سلّم . وها إليك قول الجاحظ:« إنّ كلّ منطيق محجوج، والحجّة حجّتان:عيان ظاهر، وخبر قاهر. فإذا تكلّمنا في العيان، و ما يفرّع منه فلا بدّ من التّعارف في أصله وفروعه منه، ولا بدّ من التّصادق في أصله والتّعارف في فرعه، فالعقل هو المستدلّ، والعيان والخبر هما علّة الاستدلال ... والعقل مضمّن بالدّليل، والدّليل مضمّن بالعقل، ولا بد لكل واحد منهما من صاحب، وليس لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخر» ③و هذه العبارة كافية في باب الدّلالة على ما ذكرنا. 
إنّ الإقبال العقليّ على الخبر القاهر والعيان الظّاهر دليل على اعتقاد الاتّساق فيهما ، ومن ثمّ 
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يلتمس العقل أسرار ذلك الاتّساق، فتحصل له الطّمأنينة والسّكون والرّضى. وفي صفتي (الظّاهر) و(القاهر) احتياط مقصود من تهجّم أهل النّقل الّذين يعدّون النّصّ مجرّد النّصّ حجّة، و في كلمة قاهر دليل على احتكام المعتزلة إلى المحكم من القرآن الكريم، وإلى الثّابت الصّحيح المتواتر من حديث النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم. أمّا أن يحتجّ عليهم بأحاديث الآحاد والأثر فهذا ما لا يسلّمون به لاحتمال ظنّيّة الدّلالة أصلا.

العقل صدر الأدلة: يتّخذ المعتزلة العقل دليل الأدلّة ، ولذلك فهم يقدّمونه على الكتاب والسّنّة و الإجماع ... لأنّ الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأنّ به يعرف أنّ الكتاب حجّة، وكذلك السّنّة و الإجماع، فهو الأصل في هذا الباب.① 
وهنا وقفة وجيزة شارحة لعبارة القاضي؛ فالعقل يختلف عن بقيّة المصادر بأنّه الأداة الّتي تصادق على الجميع؛ فالكتاب والسّنّة إنّما يخاطبان العقل،وبه يدرسان، وتستخرج دقائقهما، و الإجماع إنّما هو تواطؤ عقول العلماء. فالأوّلان مادّة عمل العقل، والأخير نتيجة تحكيم العقل المتوافق بين كثيرين. وهذا يمضي بنا إلى آليّة مهمّة وخطيرة الوزن وهي: 

الشّكّ: يعدّ أداة معرفيّة هامّة ، يجب أن ننبّه إلى حدودها عندهم ، فهم يذعنون إيمانا و عملا للوحيين القرآن والسّنّة باعتبارهم متكلّمين لا فلاسفة.من هنا يتعيّن أنّ شكّهم يتعلّق بالمرويّات الّتي ليست قطعيّة الثّبوت كأحاديث الآحاد. كما يتعلّق بدخولهم عالم النّصّ بأذهان متحرّرة من وطأة أي فهم سابق ومتقدّم على النّصّ لأجل ذلك لا يرى القاضي الشّكّ إثما، لأنّه إنّما يصير قبحا و إثما لو استمر عليه صاحبه، فهو يحسن كمدخل و بداية ليضمن سكون النّفس بعد قلقها. إذ ليس هناك من يقين إلا و يتقدّمه شكّ ، ولا ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد إلا وبرزخ الشّكّ قائم بينهما. لذلك وجب الشّكّ، و وجبت معرفة مواضعه وحالاته.②
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لأجل هذا بيّن القاضي بذكاء لا موضوعيّة التّقليد من منطلق أنّ المقلّد إمّا أن يقلّد الجميع، وإمّا أن يقلد واحدا بعينه. والأوّل مستحيل لأنّه يتنافى مع مفهوم التّقليد الّذي هو اتّباع شخص بعينه، والثّاني يناقض التّقليد لأنّ الاختيار دليل على العلم و التّمييز.① 
إنّ التّعقّل، و مدخل الشّك إلى عالم المعرفة شأن بالغ الأهميّة في ما يتّصل بالدّين و بالدّنيا لأنّ غيابهما يعني المتابعة والوقوع في معاملة الفكر معاملة دينيّة مقدّسة ، تؤدّي في خاتمة المطاف إلى استبداد السّياسيّ وانتهازيّته ، بل واستغلاله للدّيني طالما يراه مولجا يمكّنه من التّسلّط على عقول النّاس وقلوبهم، وهذا سرّ كون الاعتزال فلسفة تربط السّماء بالأرض ، وتصل الفكر بالعمل.

أخلقة الدّين : الدّينونة تهيمن على العلاقات بكلّ جهاتها ، بين الله وذاته، وبينه وبين الخلق ،وبين الخلق بعضهم مع بعض كما هو شأن الرّعيّة مع الحاكم . فجميع أصولهم تنمّ عن هذا الخلقيّ حتّى الأصل الأوّل (التّوحيد) الّذي يقصيه أحمد محمود صبحي من الأخلقة، و ذلك«أنّ أصل التّوحيد ميتافيزيقيّ يتعلّق بمبحث الوجود المطلق – الله - و لا مجال فيه للأخلاق» في نظره . وأنا أقدّر أنّه أصل الأصول فعلا ولكنّ ذلك لم يعفه من السّمة الأخلاقيّة؛ فقد تحدّثوا في ما يجب الله كإله، ومالا ينبغي له. ويكفي أن نذكر أنّهم أوجبوا عليه أمورا منها فعل الأصلح، و عدم القدرة على الظّلم في مذهب إبراهيم النّظّام ، وهو ما أشار إليه الكاتب نفسه»② 
أمّا بقيّة المباحث كالحسن و القبح العقليّين ، واللّطف، والأصلح و كذا الأصول الأربعة المتبقيّة فالطّابع الأخلاقيّ بيّن جليّ فيها. 
و عندي أنّ قضيّة قدرة الله على الشّرّ الّتي أخذت جهدا ووقتا من اهتمام المفكّرين قد انشغل
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هؤلاء بتقويمها من زاوية معرفيّة بحتة، وهي تتّصل بالايدولوجيا لأن مفادها أنّ الشّرّ مقدور في حقّ الله فما بالك بالمخلوقين، وهذا تبرير جبريّ خطير.
و خلاصة القول أن العقل في بدايته كان إشكالية سياسية التمست الحل في النص الديني بتقنيات متباينة؛ وعلى حد تعبير زكي نجيب محمود: « إن المشكلة العقلية الأولى التي عرضت للأولين ، و التي أنشأتها حوادث الجمل و صفين، كانت مزيجا من دين و سياسة..»①        
 فالمعتزلة خلدوا إلى العقل تحريا للحقيقة أن النص قد يلابس عاطفة جارفة متحكمة تتجاوز العقل ، كما أن النص الحديثي محتمل الوضع ناهيك عن الأثر.و هم بهذا معتدلون بين متطرفين إلى يسار وهم الخوارج الذين كفروا الفرق المتنازعة جميعا دون ميز أو احتياط، وبين متطرفون إلى يمين وهم أهل السّنّة والجماعة الذين صحّحوا الخلاف.②       
منهج المعتزلة في التغيير

جاء في مقالات الإسلاميّين « أنّ المعتزلة قالوا إذا كنّا جماعة و كان الغالب عندنا أنّنا نكفي مخالفينا عقدنا للإمام ، و نهضنا فقتلنا السّلطان و أزلناه ، و أخذنا النّاس بالانقياد لقولنا، فإذا دخلوا في قولنا الّذي هو التّوحيد ، و في قولنا في القدر و إلا قتلناهم ، و أوجبوا على النّاس الخروج على السّلطان على الإمكان و القدرة إذا أمكنهم ذلك و قدروا عليه»③ وعرف عنهم محاربة تيّار الزّندقة دون هوادة مثلما ناهض عمرو بن عبيد عبد الكريم 
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بن أبي العوجاء، و هدّده إن هو لم يستقم و يرعو، ونظير ذلك فعل واصل بن عطاء محرّضا على بشّار بن برد بعدما ثبت تفسّخه و إلحاده فقال :« أما لهذا المشنّف المكنّى بأبي معاذ من يقتله ؟ أما و الله لولا أنّ الغيلة سجيّة من سجايا الغالية لدسست إليه من يبعج بطنه في جوف منزله أو في حفله» فنفي إلى حرّان ليعود إلى البصرة بعد وفاة واصل، و استمرّ عمرو بن عبيد في مدافعته حتّى نفي ثانية، و لم ينعم بالإقامة في البصرة إلا بعد وفاته. ففي ذلك يقول له صفوان الأنصاريّ: 

رجعت إلى الأمصار من بعد واصل ** وكنت شريدا في التّهائم و النّجد ①
هذا على مستوى أفراد أفذاذ، أمّا على الصّعيد الأمميّ النّظاميّ« فقد خرجت الغيلانيّة منهم مع يزيد بن الوليد في سنة ستّ و عشرين و مائة، و هو الّذي يقال له النّاقص على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، و هو الخليع الكافر الّذي رمى المصحف، و جعله غرضا، ثمّ أنشد و هو يخاطب المصحف فقتلوه...» : 

أتوعدني الحساب و لست أدري ** أحقّا ما تقول من الحساب

فقـل لله يمنعنــي طعــامي ** وقل لله يمنعني شرابــي ②  
و قاتلوا إلى جانب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، وكذلك ناصروا أبناء إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بطنجة. ③
التّغيير الفكريّ و الثّقافيّ: 

هذا أهمّ وأثقل التّغييرات وزنا،لأنّه يمثّل القاعدة للبنيان السّياسيّ، وهو الّذي يهيّئ له القابليّة، فهو على شاكلة قوله تعالى:﴿ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم﴾④ 
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لأنّ السلوك، وقبله الأحكام والاعتقادات فرع عن التّصوّرات. وهذا بعينه المضمار الّذي صال فيه المعتزلة، و جالوا حتّى شهد لهم البعيد قبل القريب بما لهم من فضل في صدّ كيد و هجمات أعداء الأمّة من الدّاخل و الخارج ، و قد نهضت بهذا المجهود الطّيّب مناظراتهم المسكتة و المبرمة بإحكام ينمّ عن اتّساق الفكر و وضوح الرّؤية مع اللّسن و المكنة اللّغويّة.

مناظرة الزنادقة: و محلّها أناس من الملّة تفسّخوا، واستهتروا حتّى مرقوا من الدّين بسلوكهم المنحرف الزّائغ. ننقل منها مشهد أبي الهذيل - وكان لسنا مقتدرا - وقد زار صالح بن عبد القدّوس معزّيا له في ولده. فقال له: « لا أعرف لجزعك وجها إذا كان النّاس عندك كالزّرع، فقال صالح : يا أبا الهذيل إنّما أجزع عليه لأنّه لم يقرأ كتاب الشّكوك، فقال أبو الهذيل:وما كتاب الشّكوك؟ قال: كتاب وضعته من قرأه شكّ فيما كان حتّى يتوهّم أنّه لم يكن، و فيما لم يكن حتّى يظنّ أنّه قد كان. فقال له أبو الهذيل : فشكّ أنت في موت ابنك و اعمل على أنّه لم يمت و إن مات ، و شكّ أيضا في أنّه قد قرأ هذا الكتاب، و إن لم يكن قرأه ، فحصر صالح »① ومن مناظراتهم لغير الملّيّين مناظرة النّظّام لجماعة من الثّنويّة القائلين بإلهين إله النّور و إله الظّلمة حيث مثّل لهم النّظّام برجل كذب. من مصدر الكذب من العنصرين ؟ قالوا: الظّلمة .قال فإن ندم على ما فعل، و اعترف بالإساءة. من قائل هذا منهما؟ فاختلطوا، و أحرجوا. فقال لهم: إن قلتم إنّ النّور قال ذلك تكونون قد نسبتم إليه ذلك زورا لأنّه كيف يعترف، و يندم على ما لم يفعل؟ و إن قلتم الظّلمة تكونون قد نسبتم إليها فعل خير وهي عنصر الشّرّ. ويكاد جميع المؤرّخين للفكر الإسلاميّ يقرّون بالفضل الكبير الّذي للمعتزلة في تجرّدهم بما أوتوا من قوّة الحجّة، و إخلاص العمل لوجه الله ذودا عن حياض الدّين. فقد يمكن أن يوصموا بتمثّل الفلسفة اليونانيّة، و يمكن أن يلاموا على ارتمائهم في أحضان النّظام الّذي عضّدهم و فرض أفكارهم على شكل قرارات و بيانات سياسيّة ملزمة، و لكن لا حديث لمريب عن صدق منافحتهم و تفانيهم في خدمة الدّين و الأمّة.
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الوسطية: 

إنّ الوسطيّة اقتضت أن يتموقع خصوم المعتزلة في موقع بينهم وبين المرجئة لإثبات أنّهم الطّرف المقابل لأصحاب الإرجاء،فكما أنّ المرجئة تلغي الحكمة والعلّة والجزاء وغيرها من الأمورالمعقولة،وتعلّق المصير بالمشيئة الرّبانيّة فكذلك المعتزلة تحكّم العلّة والسّببيّة والجزاء متجاوزة رحمة الله ومنّته،وأنّه يفعل ما يشاء سبحانه. لهذا يقرّرون أنّ الطّائفتين  منحرفتان عن الصّراط المستقيم،وهو«أنّ الأعمال أسباب موصلة إلى الثّواب،والأعمال الصّالحات من توفيق الله وفضله،وليست قدرا لجزائه وثوابه،بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى،فلو عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم،ولو رحمهم لكان رحمتهم خيرا من أعمالهم.»① وإذا كان المعتزلة يستعينون بنصوص يرونها صريحة في الموضوع كقوله تعالى:﴿ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون﴾②،وقوله سبحانه:﴿هل تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾③،وقوله:﴿ إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب﴾④،وحديث النّبيّ صلّى ألله عليه وسلّم في الصّحيح«.إنّما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثمّ أوفّيكم إياها.»⑤ ومن ثمّ قالوا:سمّاها جزاء وأجرا وثوابا لأنّه شيء يثوب إلى العامل من عمله،أي يرجع إليه.ومن أدلّتهم الموازنة،فلولا تعلّق الجزاء بالعمل ما كان للموازنة أيّ معنى.⑥ وفي الرّدّ الأشعريّ توفيق بين قوله تعالى:﴿ وتلك الجنّة الّتي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾⑦ 


1- أحمد بن عليّ بن عبد القادر المقريزيّ:تجريد التّوحيد المفيد- تحقيق: عليّ حسن عليّ عبد الحميد . شركة الشّهاب/الجزائر(1987).ص75 
2- النّحل/32 
3- النّمل/90 
4- الزمر/10 
5- صحيح مسلم/2577 
6- أحمد بن عليّ بن عبد القادر المقريزيّ:تجريد التّوحيد المفيد .ص74 
7- الزخرف/72
وقوله صلّى الله عليه وسلّم:« لن يدخل أحد منكم الجنّة بعمله» فيرون أنّه لا تنافي بينهما:لأنّ توارد النّفي و الإثبات ليس على محلّ واحد. فالمنفيّ باء الثّمنيّة واستحقاق الجنّة بمجرّد الأعمال ردّا على القدريّة المجوسيّة الّتي زعمت أنّ الفضل بالثّواب ابتداء متضمّن لتكدير المنّة،والباء المثبتة الّتي وردت في القرآن هي باء السّببيّة ردّا على القدريّة الجبريّة الّذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها،ولا هي أسباب لها،وإنّما غايتها أن تكون أمارة.① 

هذا نموذج من نماذج الوسطيّة الّتي تصنع حيّزها بين كيانين على نية أنّهما متناقضان، و أن كليهما يقف من الحقيقة في طرف، ثمّ إنّ موقفهم في النّهاية ليس سوى موقف أحدهما بالضّرورة سيرا على مبدأ الثّالث المرفوع. و لعلّ القارئ يدرك أنّهم و المرجئة سواء في المذهب فرحمة الله وكرمه و إرادته المطلقة قد تتخطّى العمل و تلغيه، لكن إقرار السّببيّة و فعاليّة الإنسان يفضي إلى الحدّ من القدرة و السّلطان الإلهيّ على حد تصورهم.

تلك هي الوسطيّة التّوفيقيّة و مشكلة هذا التّيّار أنّه: « ينتهي إلى التّلفيق لانتقاء عناصر فكريّة من هنا و هناك ، أي عناصر فكريّة مأخوذة من أنظمة فكريّة مختلفة ، بل و متعارضة أحيانا، ليصنع منها على تفاوتها بناء واحدا يصلح للحاضر. ولأنّ معيار الانتقاء هو معيار المنفعة بالمعنى الإيديولوجيّ و ليس المعرفيّ، تصبح الفكرة صائبة لأنّها نافعة و ليس العكس، أعني كونها نافعة،فقط لأنّها صحيحة..»② 
إنّ هذه الوسطيّة الّتي تنتحي موقعا بين موقعين تجانب النّجاح من جهة أنّها تريد انتزاع مصداقيّتها من تحصيل حسنات الطّرفين، و اجتناب سيّئاتهما، و هو منطق غير سليم لأنّ فلسفة كلّ طرف لا تعني بالضّرورة الوجه النّقيض تماما للطّرف الآخر، هذا من جهة، كما أنّ مواقف و أحكام الأطراف المختلفة ليست هي الوجه الحقيقيّ. إنّما فلسفة كلّ منها هو الإكسير كما يقال.
و أصحاب هذه الوسطيّة ينتهون على هذا النّحو إلى:



1- أحمد بن عليّ بن عبد القادر المقريزيّ: تجريد التّوحيد المفيد . ص 76 
2- نصر حامد أبوزيد:الخطاب والتّأويل- المركز الثّقافيّ العربيّ- ط1/2000 .ص18
عدم الوضوح :ففي الغالب لا تستطيع أن تهضم أفكارهم لعدم وجود أيّ سند نقليّ صريح، أوعقليّ محكم،أو لغويّ شاف مثلما أنكر القاضي ما قال به الأشاعرة من الكسب محتجّا بأنّه غير معقول،والدّليل على ذلك أنّ التّعبير عنه بلغة دقيقة لم يسعف أصحابه.«إذ لو عقله أهل اللّغة لوضعوا له لفظا خاصّا به،فلمّا لم يضعوا دلّ على أنّهم لم يعقلوه. فالشّيء يعقل أوّلا، ثمّ يحدّ. والتّحديد ليس إلا تفصيل لفظ مشكل بلفظ واضح»① ولا نعني أنّ الغموض لفظيّ فقط،إنّما هو في المقاصد ذاتها،وفي المفاهيم.الأمر الذي ينتهي بك أخيرا إلى التّسليم دون مناقشة.

التّردّد:وهو أن تأنس،بل تلمس بوضوح صريح أنّ الموقف غير متمكّن.لذلك يقال بالشّيء و يقال بغيره،أو ينفى شيء أو ظاهرة في سياق ما،ويثبت في سياق آخر بما شبه التّحفّظ و الاحتياط.

ويمكن أن نمثّل لذلك بموقف ابن تيميّة من المجاز؛ فهو ينكره في المعلوم  المشهور، و لكنّه يثبته في مواضع،إذ يرى في قوله تعالى:﴿ربّ إنّهن أضللن كثيرا من النّاس﴾② وقوله عزّ من قائل:﴿ وما زادوهم غير تتبيب﴾③،وقوله صلّى الله عليه وسلّم:« أهلك النّاس الدّرهم و الدّينار، و أهلك النّساء الأحمران الذّهب والحرير» يرى أنّ إسناد الإضلال،وزيادة التتبيب،وإهلاك النّاس والنّساء إلى الأصنام،والدّرهم والدّينار،والذّهب والحرير روعي فيها أنّ هذه المذكورات أسباب،أمّا الفاعل الحقيقيّ فهو الله عزّ وجلّ.ومجوّزو المجاز من البلاغيّين يحلّلونها هذا التّحليل بلا نقص،ولا زيادة عمّا قاله الإمام.اللّهمّ إلا إطلاق مصطلح المجاز الحكميّ عليها.فابن تيميّة بلاغيّ مجازيّ هنا بلا نزاع.④


1- القاضي: شرح الأصول الخمسة. 2/56 
2- إبراهيم/36 
3- هود/101 
4- عبد العظيم ابراهيم محمّد المطعيّ: المجاز عند الإمام ابن تيميّة و تلاميذه بين الإنكار و الإقرار- مكتبة وهبة- القاهرة .ص 13 ، 14
 التّناقض: هو نهاية التّردّد و عدم الاتّساق، و سببه أنّ المعتمد في بناء الفكرة هو مراعاة مواقف النّاس منها مع محاولة الخروج بما يوقف بينهم، و من ثمّ تأتي الفكرة مختلّة من الدّاخل. فالأشاعرة مثلا اجتهدوا لنفي  الجسميّة و التّشبيه عن الله سبحانه وتعالى لكنّهم «أقرب الفرق الإسلاميّة إلى التّشبيه و التّجسيم لأنّهم أثبتوا الصّفات الخبريّة في القرآن الكريم كاليد، و العين، و الأيدي، و الوجه.وهذا نوع من التّركيب، والتّركيب يقتضي العجز، والعجز يقتضي النّقص...» و هذا التّركيب هو عين التّشبيه و التّجسيم، و ما فكر«بلا كيف إلا تلاعب بالألفاظ اعتاد أقطاب الأشاعرة أن يستعملوها هروبا من التّجسيم و التّشبيه»①
و سنحاول سرد بعض اللامعقولات والمتناقصات الّتي أفرزتها الوسطيّة بدافع التّرضّي، و مجرّد المعارضة. و من ذلك نظريّة الكسب الّتي تجعل الفعل شركة بين الخالق و المخلوق من أجل تحقيق الخلق، و حضور العناية الإلهيّة لأنّ الأعراض في تقدير الغزاليّ لا تبقى زمانين، بل تفنى و هذا يجعله منحازا انحيازا واضحا للجبريّة، و ذلك رغم القشرة الوسطيّة التّوفيقيّة.

فقد أهدر قانون السّببيّة في تهافته «حيث ذهب إلى أنّ الله سبحانه و تعالى هو الفاعل على الحقيقة في كلّ جزيئات العالم و أحداثه.إنّ معنى الفعل فيما يرى الغزاليّ«إخراج الشّيء من العدم إلى الوجود بإحداثه ... و من الطّبيعيّ بعد هذا التّوحيد بين الخلق و الفعل أن ينكر الغزاليّ (الفعل الطّبيعيّ) و ذلك لتجنّب الإيهام بأنّ الطّبيعة خالقة... »② 
والأشاعرة بهذا يؤسّسون في كلمة واحدة لأنطولوجيا الخواء والتّفتّت ، و هكذا أراد الأشاعرة


1- أحمد مسعود: العدل الإلهيّ بين أهل العقل و أهل النّصّ- رسالة دكتوراه- كلّيّة العلوم الإنسانيّة- قسم الفلسفة – جامعة السّانيا- وهران. 1999/2000 .ص92 
2- نصرحامد أبو زيد:الخطاب والتّأويل– المركز الثّقافيّ العربيّ– الدّار البيضاء/المغرب– الطّبعة الأولى/ 2000. ص32
بيان أثر القدرة الإلهيّة في أهمّ مقدور لها ، و هو العالم الكبير بعد تأكيدهم فاعليّة هذه القدرة بإطلاق في العالم الصّغير : أعني الإنسان .① 
و لو كانت هذه الوسطية اجتهادا فكريّا ما كان متبنّوها ملومين أبدا ، و قصارى ما يمكن أن يواجهوا به نقد علميّ.ولكنّها وسطيّة مغرضة بدليل الازدواجيّة في الخطاب؛ فأبو حامد الغزاليّ«استطاع أن يسوّغ خطابا صار هو خطاب السّلطة بامتياز من جهة.وصار خطاب العامّة بامتياز كذلك من جهة أخرى، و ذلك من خلال بنيته المزدوجة ، إنّ الشّقّ الأشعريّ في خطاب الغزاليّ المتكلّم والفقيه هو الشّقّ الّذي يساند السّلطة السّياسيّة ويبرّر سيطرتها وهيمنتها الدّكتاتوريّة إيديولوجيا، و يقدّم الشّقّ الصّوفيّ ببعديه السّنّي والغنوصيّ المتلازمين للعامّة و الخاصّة على السّواء.عزاء تجابه به سطوة السّلطة ، هذا إلى جانب أنّه يقدّم للسّلطة السّياسيّة للدّولة السّنّية كذلك سلاحا إيديولوجيّا في صراعها ضدّ سلطة الدّولة الشّيعيّة» ② 
وهذه السّمة التّلفيقيّة هي الّتي جعلت ابن رشد يقول عنه:« إنّه لم يلزم مذهبا من المذاهب في كتبه، بل هو مع الأشعريّة أشعريّ، و مع الصّوفيّة صوفيّ ، و مع الفلاسفة فيلسوف»③
وعلى الصّعيد السّياسيّ الإيديولوجيّ يذكر نصر حامد أبو زيد مفارقته في مهاجمة الشّيعة لاستنادهم إلى المصدر الإلهيّ في الأحقّيّة بالحكم في حين يسخّر كتابا بكامله لنصرة الخليفة العباسي بنفس آليات الفكر الشّيعيّ فيقرّر بصرامة :« إذا كان الواحد ذا شوكة لا تطال و مهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير، و لم يخالفه إلا من لا يكترث بمخالفته ، فالشّخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصّفة إذا بايع كفى»④ 


1- عليّ مبروك : الزّمان الأشعريّ من الأنطولوجيّ إلى الإيديولوجيّ– مجلّة ألف ( الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة) – العدد التّاسع 1989م . ص 163 ، 164 
2- نصر حامد أبو زيد: الخطاب و التّأويل. ص 28 
3- ابن رشد: فصل المقال في ما بين الحكمة والشّريعة من الاتّصال – تحقيق عبد الكريم المرّاق-  تونس/ المنشورات للإنتاج و التّوزيع – ط 1 / 1991 . ص 81 
4- انظر: نصر حامد أبو زيد: الخطاب و التّأويل. ص 37
هذا مؤدّى ما عنون له الكاتب بـ: خطاب المركز: تبرير السّياسيّ بالفكريّ.① وهذا التّناقض والتّلفيق الملحوظ يتخطّى الازدواج إلى التّثليث على أقلّ تقدير في رأي البعض، بل هو في الموقف الواحد ذو بعدين «فهو يقف عند حدود التّصوّف السّنّيّ المعتدل، و يتجاوزه آونة أخرى حتّى يبلغ منتهى التّطرّف في الشّطح بالمعنى الّذي يعيبه في كتاب الأحياء»②  

التّحليل المنهجيّ للمشكلة: لا اختلاف ولا خلاف في أنّ تأسيس شبكة معرفيّة أمر يكفل حلّ المشكل من أصوله لأنّ ما كنّا بصدد عرضه من أحكام مشربة بالتّرضية، و التّردّد، و التّناقض، و عدم الثّبات على نهج واحد معاده في الأساس إلى هذا. و المؤسف أنّ تبنّي هذه الأحكام مملاة بدافع إيديولوجيّ مبطّن هو الّذي أملى بدوره الأرضيّة المعرفيّة للمنهج. فهذا الباقلانيّ يقرّر:« أنّ طرق البيان عنّ الأدلّة الّتي يدرك بها الحقّ و الباطل خمسة أوجه : كتاب الله عزّ وجلّ و سنّة رسوله صلّى الله عليه و سلّم و إجماع الأمّة و ما استخرج من هذه النّصوص و بني عليها بطريق القياس و الاجتهاد و حجج العقول»③ هذه هي رتبة العقل منظورا إليه كأنّه منتج(بفتح التاء) وليس أداة إنتاج.فلا حضور له في فهم الكتاب،ولا في تفهّم السّنّة،ولا وزن له في الإجماع الّذي هو ناتج عقليّ متصافق عليه، ثمّ لا دخل له في القياس،والاجتهاد.ولست أدري بماذا يعمل القياس وبم يجتهد؟هذا إذا علمنا أنّ باب الاجتهاد قد أغلق في القرن الرّابع الهجريّ.الأمر الّذي أثار تساؤلات كثيرة منها:لماذا أغلق باب الاجتهاد؟لماذا لا يجوز اليوم شرعا تقليد واحد آخر من الأئمّة السّالفين غير الأئمّة الأربعة المعروفين؟ لماذا يجب على من يقلّد إماما أن يتّبعه في جميع المسائل.؟④ إنّ العقل بتبويئه هذه الرّتبة المتقاعسة لا ينتج شيئا أكثر من المصادقة و الاستنساخ عن طريق القياس.ولهذا ذهب المعتزلة إلى إنكار الرّأي،والقياس خاصّة عند النّظّام،وهم بذلك يتقاربون مع الشّيعة في 


1- نفس المرجع : ص 28 ...40 
2- حسام الألوسيّ: دراسات في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ . ص 237 
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هذا الأصل،وفروعه كالعدل الإلهيّ.الأمر الّذي«أدّى إلى أن يطلق على الشّيعة المعتزلة اسم (العدليّة)،وشاعت بين النّاس هذه الجملة:العدل والتّوحيد علويّان،والجبر والتّشبيه أمويّان» ①  
وسطية الغزالي نموذجا:
لقد كان أبو حامد الغزاليّ وهو الأشعريّ الوفيّ لأشعريّته مقتصدا في اعتقاده حين صرّح قائلا: « إنّ أهل السّنّة قد تحقّقوا أن لا معاندة بين الشّرع المنقول والحقّ المعقول وعرفوا أنّ من ظنّ وجوب الجمود على التّقليد واتّباع الظّواهر ما أتوا إلا من ضعف العقول وقلّة البصائر، وأنّ من تغلغل في تصرّف العقل حتّى صادموا به قواطع الشّرع ما أتوا به إلا من خبث الضّمائر. فميل أولئك إلى التّفريط، وميل هؤلاء إلى الإفراط، و كلاهما بعيد عن الحزم و الاحتياط. فمثال العقل البصر السّليم من الآفات و الآذاء ، و مثال القرآن الشّمس المنتشرة الضّياء . فأخلق أن يكون الاهتداء المستغني بأحدهما إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء ، فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشّرع نور على نور» ②  
وهذا المقتطع النّصيّ يندرج ضمن الوسطيّة الأشعريّة المعروفة ، فلا بأس من التّعقيب بعض التّعقيب على مضمونه، وابتدئ بالتّنبيه إلى أنّ أبا حامد الغزاليّ لم يثبت على نمط واحد من الفكر، وهذه شهادة متخصّص محّص كتب الغزاليّ ومفرادته يصفه بالازدواج ، بل بالتّثليث        على أقلّ تقدير«فهو متكلّم طورا ، وفيلسوف طورا آخر ، وفي كلّ واحد من هذه المراتب نجده يقف مواقف مختلفة .فهو كمتكلّم حينا أشعريّ ، وحينا معتزليّ ، وحينا أقرب إلى الحنابلة و الحشويّة، وحينا سلفيّ متوقّف عن أيّ تأويل. ومن هذه الجهة - أي كمتكلّم - يكفّر الفلاسفة، بل ويكفّر كأشعريّ الفرق الأخرى، أو بالعكس. ويضيق عنده مقياس الإكفار حتّى ليحسب المرء أنّ الجنّة ستبقى خلوا إلا من آحاد يعدّون بالأصابع، ويتّسع حينا أخر حتّى يشمل سائر من يؤمن بوجود إله واحد..»③  


1- نفس المرجع. ص 27 
2- أبو حامد الغزاليّ: الاقتصاد في الاعتقاد- مكتبة صبيح - طبعة القاهرة (ب، ت) . ص3،2 
3- د.حسام الألوسي: دراسات في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ .ص237. 

إذن فلا ارتياح لهذا التّصريح حتّى في حال قراءته قراءة إيجابيّة ، أمّا حين نقرأه بشيء من التّؤدة والتّمعّن، فإنّنا نسجّل أنّه يتحدّث عن العقل مع الشّرع ،وليس عن العقل والشّرع ويبنهما بون معلوم لمن يعلمه،ثمّ إنّ الشّرع الّذي يقصد به أو منه ما جاءنا بالنّقل عن القرون الأولى فهما ورواية حديث كأحاديث الآحاد إنّما يفضي بنا إلى العقل والنّقل لا إلى العقل و الشّرع .هذا إذا أردنا أن لا نبقي العقل خارج دائرة الشّرع.      
ولنقابل هذا النّصّ بأخ له من إنتاج فيلسوف يصدر عن منهج معلوم متّسق هو أبو الوليد بن رشد حيث يقول:«فإنّا معشر المسلمين نعلم على القطع أنّه لا يؤدّي النّظر البرهانيّ إلى مخالفة ما ورد به الشّرع،فإنّ الحقّ لا يضادّ الحقّ،بل يوافقه،ويشهد له . فالحكمة هي صاحبة الشّريعة والأخت الرّضيعة، وهما المصطحبتان بالطّبع، المتحابّتان بالجوهر والغريزة.» ① 
ففي هذه المقولة تصريح باستقلال العقل عن الشّرع كينونة ، فليس العقل هو ما أفرزه شرع وفق فهم ما ، إنّما العقل و الشّرع يصدران عن مشكاة واحدة سواء بسواء ، فهما رضيعتان لأمّ واحدة ، وأختان لا تُحكَّم أخت في أخت ، وبالمثل يستحيل أن يتناقضا والمنبع واحد . فقد تستسرّ بعض الجواهر في أمور الشّرع ، ولكنّ المهمّ هو الإقرار – مبدئيّا – أنّه لا يكون إلا وفاقا للعقل ، فهو كما أدلى به الشّيخ الإمام محمّد عبده :« لقد تقرّر بين المسلمين أنّ الدّين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل».② والمستصفى إذن أنّ طالب الحقّ إذا توهّم تعارضا بينهما فهو معاد إلى تخلّف صحّة النّقل أو تخلّف صراحة العقل . والعقل يحجم في المبادئ الشّرعيّة مثل وجود الله ووجود الفضائل وكذلك السّعادة ، ومن حقّ من يخوضون في هذا أن يؤدّبوا لزندقتهم لأنّ مبادئها أمور إلهيّة تفوق العقول الإنسانيّة ، وكيفيّة وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول فلابدّ أن يُعترف بها مع جهل أسبابها.③ 


1- ابن رشد:فصل المقال فيما بين الحكمة والشّريعة من الاتّصال- دراسة وتحقيق محمّد عمارة.دار المعارف /القاهرة - 1999. ص 3. 32، 67 . 
2- محمّد عبده – الأعمال الكاملة- ج ص257  
3- ابن رشد: تهافت الفلاسفة.القاهرة/1903. ص121، 125
عود على بدء:  
ألقى البابا بينيديكت السّادس عشر محاضرته في جامعة ريغينسبورغ الألمانيّة يوم 12 سبتمبر 2006 ، و الّتي تضمّنت إدانة صريحة للإسلام بأنّه دين مجاف للعقل، و أنّه انتشر بحدّ السّيف في غياب العقل، و فهم الجميع أنّ هذا الكلام جاء في سياق مكافحة الإرهاب الّذي صار غولا يخيف حتّى من يتبنّونه في ظلّ الآثار الكارثيّة الّتي جناها على المجتمعات في همجيّة تشهد صارخة بجنون الفعل من التّصوّر إلى الإنجاز، و أنّ البابا لم يشأ أن يضيّع هذه السّانحة دون أن يهتبلها ليتشفّى من الإسلام ، و لتشتري المسيحيّة - كما يدينون بها-  طهارتها و براءتها من كلّ هذه الأوضار الّتي حقّت تهمتها ،و حاقت بالإسلام.

 ،وقد كرّر البابا في محاضرته ماقاله الإمبراطور البيزنطيّ مانويل الثّاني:(إنًّ عدم التصرّف وفق العقل شيء يَتَنَافَى مع طبيعة اللَّه)،موجّهاً بذلك الاِتّهام إلى الإسلام بأنّه لا يدعو الإنسان إلى تحكيم العقل في أفعاله،ومدّعياً أن المسيحيّة هي الّتي تلاقت مع العقل الإغريقيّ، فكانت بذلك التّلاقي ديانةً تحلّ العقل مكانة عليا وتُحكّمه في تصرّفات،وأفعال من يعتنقها.فهي بذلك،حسب زعمه،عكس الإسلام الّذي يدعو إلى استخدام السّيف في نشر دعوته.
 كان معلوما حتّى لدى البابا أنّ ردّ المسلمين و موقفهم علماء و عامّة لا، و لن يكون بالإثبات ، و أنّهم سيسارعون إلى التّدليل من التّاريخ، و من النّصوص المتاحة لديهم بما يثبت خلاف ما قال ، و أنّهم سيعدّون هذا الكلام حربا دينيّة نضحت بها مسيحيّة البابا ، و أنّه في أسوإ الأحوال رجل لا يعلم عن حقيقة الإسلام شيئا ذا بال. و أنا كباحث، لا أخالفهم الموقف النّفسيّ- و هو غير كاف -، و لا أبرّر للبابا ممّا قاله شيئا غير أنّني أرى البابا يرمي من ثغرة لا يملك أحد أن يحجبها، و قد يكون هو ذاته على دراية بها. إنّها مجافاة المنهج العقليّ، و إخراج أهله من الملّة، و رميهم بالزّندقة، و القول بوجوب المتابعة، و التّقليد و التّسليم لأنّ من اعتمد على عقله ضلّ، و من اعتمد على علمه زلّ، و من تمنطق تزندق , إلى ما هنالك من عبارات تدين العقل في موروثنا. فأمّا أن يلجأ إلى ذكر ما أحصي في القرآن من آيات ذكر فيها العقل بلفظه، أو مرادفه، فهذا غير كاف لأنّ المسألة أكبر من عمليّة معجميّة. إنّها قصّة الحضارة برمّتها ، و إلا فإن الاعتراض الّذي أخاله وجيها هو:ما دام العقل بالمكانة الّتي تذكرون،و تنوّهون فلم تقصونه كمنهج في استنباط أحكام الدّين عقيديّها و فقهيّها؟ ليس هناك سوى جواب واحد هو أن الإيديولوجيا فعلت فعلتها ، و ضحّت بالعقل فداء للمآرب الجاهيّة و الماليّة، ونصرة لعصبة على أخرى ، حتّى إذا رميت الأمّة من تلك الثّغرة بادر الّذين ضحّوا بالعقل إلى تمجيده، والاحتفال به، و لكن بشكل صوريّ لا يحلّه المكانة الّتي إذا اعتلاها عبثت بالقوم عرشا وقرشا، ولا أمثّل للإقصاء بأكثر من التّنكيل بالمعتزلة، و إتلاف موروثهم الفكريّ، و محاصرتهم حتّى إنّه أقصي الّذين ناظروهم(الأشاعرة) لا لشيء إلا لأنّهم واجهوهم بذات الأداة، و جعل الفريقان في كفّة واحدة.

في هذا الزّمن الّذي يبغي فيه غيرنا التّقريب بين الرّؤى والإرادات دفعا للتّصادم يعمل على انتزاع الاعتراف بالآخر من قبل المسلمين خاصّة ، وهو يعي أنّ العملية خطيرة وشبه مستحيلة مع أمّة ترمى جميع فرقها بالضّلالة و مصير جهنّم إلا واحدة هي المستنّة ، و تلك الواحدية هي دعوى الجميع ، فالكلّ متّهم و الكلّ بريء إذن كيف يستضيف الآخر ، و يحاوره من ينكر أبناء ملّته و يعدّهم ضلالا؟ إنّها أسئلة مشروعة و تخوّف حقيق بأن يشعر به. أمّا أن توحّدنا الفورة العاطفيّة لنتصدّى جدارا واحدا للرّدّ الانفعاليّ الزّائف فليس بمخرج لنا من الحرج أبدا.
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